كان كلامنا المتقدم في الدليل الذي أورده صاحب المستمسك (يرحمه الله) على عدم صحة اجراء الاستصحاب في العدم الأزلي، وخلاصة الدليل: أن عدم العارض نقيض للعارض، إذا قلنا عدم العلم نقيض للعلم، والعل متأخر عن زيد العالم تأخراً رتبياً، وبمعنى آخر: هذا التأخر الرتبي يختلف عن عدم الموضوع أزلاً، بمعنى أن هناك تغايراً رتبياً بين عالمي الأزل والحدوث، ومن خلال فهمن لاختلاف المرتبة نستكشف عدم صحة اجراء الاستصحاب، لأن الرتبة مختلفة، هذا هو خلاصة دليل السيد الحكيم (يرحمه الله).
وقد أجابه الماتن بالإجابة التالية: اختلاف الرتبة مسلم، لا يستشكل فيه أحد، لكن المدار في مسوغية جريان الاستصحاب ليس اختلاف الرتبة بين العارض والمعروض، بالتأكيد بين العلم وزيد اختلاف رتبة، أولاً عندنا زيد، ثم يتصف بالعلم، وهذا لا إشكال فيه، لكن المدار إذا أردنا أن نسلب العلم عن زيد، نحن ننظر إلى زيد، ونقول هكذا: إن عدم وجود زيد، لاحظوا كلامنا كله الآن بلحاظ عالم الحدوث، عدم وجود زيد يعني أن زيداً لم يتصف بالعلم، لأن زيداً كما يقول الماتن علة في اتصافه بالعلم، فيكون عدمه أيضاً علة لعدم اتصافه بالعلم، إذا كان الوجود علة في الاتصاف بالعلم، فالعدم أيضاً علة لعدم الاتصاف، هذا بلحاظ عالم الحدوث، وإذا كان الأمر بلحاظ عالم الحدوث هكذا، فالأمر أيضاً كذلك بلحاظ عالم الأزل، لأنه لدينا يقين بعدم تحقق زيد أزلاً، الذي يعني عدم اتصافه بالعلم أزلاً، في الأزل أيضاً ما اتصف بالعلم، لأن الموضوع وهو زيد غير موجود في الأزل، ولأنه غير متصف بالعلم أزلاً، ولدينا يقين بذلك، فإذا شككنا في عالم الحدوث أنه اتصف بالعلم، توافر ركنا الاستصحاب، يقين سابق بلحاظ عالم الأزل، وشك لاحق بلحاظ عالم الحدث، لأننا نشك في عالم الحدوث أتصف زيد بالعلم أم لم يتصف؟ فنستصحب عدم اتصافه بالعلم المتيقن أزلاً، ولولا مسوغية جريان هكذا استصحاب، انتبهوا هذه النتيجة، لما صح اجراء الاستصحاب أيضاً بلحاظ عالم الحدوث، لماذا؟ يقول انتبهوا، لأننا إذا قلنا هكذا: كان زيد عالماً، أولا وجد زيد، بعدين اتصف بالعلم، ما هي العلة لاتصافه بالعلم؟ قلنا من أجزاء العلة وجود زيد، بعدين قلنا أيضاً: ومن الأمور التي توجب عدم اتصافه بالعلم انتفاء ذات زيد، لكن قلنا هناك تغاير بين اتصافه بالعلم في آنين، حدوثاً، وبين عدم اتصافه بالعلم أيضاً بلحاظ الحدوث، بمعنى أن علة الاتصاف بالعلم إذا كنا على يقين بها، نحن لن نستشكل في اتصافه بالعلم، لأن العلم بالعلة علم بالمعلول، لكن في الآن الثاني الذي يكون لدينا شك في اتصافه بالعلم، معناه ما عندنا علم بالعلة، نشك حتى في وجود زيد في الآن الثاني، بلحاظ الحدث، يمكن أنه أصلاً زيد انعدم كلياً، فإذن نقول هكذا: ومع ذلك يصح استصحاب اتصافه بالعلم حدوثاً، ويصح عدم اتصافه بالعلم بلحاظ عالم الحدوث، مع اختلاف الرتبة بلحاظ عالم الحدوث، فإذا كانت الرتبة مختلفة بلحاظ عالم الحدوث، وساغ اجراء الاستصحاب، فالأمر كذلك اختلاف العلة بلحاظ الرتبة أزلاً وحدوثاً يسوغ لنا اجراء الاستصحاب...
بل....ترقي، هنا بل للترقي...

بل لولا مسوغية جريان الاستصحاب كذلك، لما جرى لدينا وعندنا استصحاب من الاستصحابات، لماذا؟  لأنه دائماً في حال شكنا، الآن مثلاً عندنا علم بنجاسة شيء، ثم وقعت عليه، مثالنا، بعض قطرات المطر، فشككنا في طهارته، وأردنا أن نستصحب النجاسة التي عندنا يقين بها سابقاً، طبعاً دقة، الموضوع مختلف دقة، بمعنى علة النجاسة السابقة سوف تختلف عن العلة المبقية، لأن نحن أصلاً نشك أبقت أم لم تبق! ولذا علينا أن نلتفت إلى هذا، يعني نقول: ليس المدار على مسوغية اجراء الاستصحاب اختلاف الرتبة، لأن اختلاف الرتبة لا يغير في الواقع شيئاً بلحاظ عالمي الأزل والحدوث، هذا هو خلاصة، كلام من؟ المحكم في رد كلام جده.

كلامنا اليوم في دليل ثالث على عدم صحة استصحاب العدم الأزلي، شوفوا هذا الدليل الثالث...

خلاصة هذا الدليل الثالث: يقول مر عليكم في الفلسفة، في البداية والنهاية والمنظومة، اختلاف نمطي العدم، عندنا عدم مطلق، وعندنا عدم مقيد، حتى عبر بعضهم، وإن كان هذا التعبير فيه إشكال دقة، قائلاً: إن عدم المقيد هو نحو من الوجود الضعيف المشكك، أنا بالعماد جبت هذه الجملة الطويلة حتى تتضح في أذهانكم، بمعنى آخر إذا قلت: لا يوجد شيء، ما فيه شيء موجود، غير لما أقول: زيد هذا، عدم وجود زيد، عدم وجود زيد غير لا وجود، لا وجود الذي يعم الأشياء بأجمعها أو مجتمعة يغاير هذا العدم المضاف إلى ذات زيد، ولذا قيل: إن عدم وجود زيد في الحقيقة هو نحو من الوجود المشكك، طبعاً هذا التعبير فيه إشكال، ورد عليه بردود فلسفية، ونحن ليس كلامنا في الإشكال، كلامنا في إيضاح الفكرة، طيب، يقول: شوف، نحن إذا قلنا هكذا: زيد عالم، جئنا بزيد، ووصفناه بالعلم، فيما بعد شككنا في اتصافه بالعلم، ماذا قصدنا يعني؟ ما أدري العلم باقي له مستمر أم لا؟ نقول يجوز لنا أن نستصحب العلم، لأن الموضوع موجود الذي هو زيد، والوصف كان متحققاً وعلى يقين باتصاف الموضوع بالوصف الذي هو عالم، أركان الاستصحاب متحققة، لكن شوف إذا قلنا زيد ليس بعالم، في الحقيقة أن قولنا زيد ليس بعالم هو سلب للعلم عن ذات زيد، بمعنى أن ذات زيد قيداً في عدم الاتصاف بالعلم، الموضوع مأخوذ قيداً في عدم الاتصاف، فلما أقول زيد ليس بعالم، أعني في الحقيقة أنا لا أنفي العلم مطلقاً عن أي شيء، وإنما أنفي العلم عن هذه الذات المقيدة المسماة بزيد، وأنا ماذا أريد أن أستصحب في العدم الأزلي؟ لأن زيد ليس بوجود في الأزل أقول، أنفي عدم العلم المطلق، يقول المستشكل في هذا الإشكال: أين أنت مما نحن فيه، كلامنا في وادي وكلامك على هضبة، بمعنى أن عدم العلم المطلق بلحاظ عالم الأزل يتغاير مع عدم علم زيد، والذي نريد أن نثبت الانتفاء بلحاظه، هو عدم علم زيد، لأن ذات زيد قيد في عدم الاتصاف، فلو نفينا عدم العلم المطلق، ما انتفى هذا العدم المقيد، ارجعوا إلى التعبير، ضعوا التعبير السابق بين قوسين، لأننا قلنا فيما سبق، حتى عبر بعضهم عن هذا العدم المقيد بأنه نحو من الوجود، كما مر علينا، بداية ونهاية ومنظومة، والإشكالات في ذلك، يقول: إذا التفتنا إلى الفرق بين العدم المطلق والعدم المقيد وعرفنا أن نفي العدم المطلق لا يعني نفي العدم المقيد، لأن عدم زيد أخذ قيداً في عدم الاتصاف بالعلم، يعني أنا لما أقول: زيد ليس بعالم، في الحقيقة لا أنفي العلم مطلقاً، كما هو حاصل لدي في استصحاب العدم الأزلي، وإنما أنفي العلم الخاص بلحاظ اتصاف هذه الذات به.
إن قلت: لماذا لايكون نفي العدم المطلق يثبت هذا العدم الخاص لأنه لازمه؟ يقول: هذا بحث تقدم عندنا وقلنا إننا لا نستطيع أن نثبت بالاستصحاب اللوازم العقلية، صح هذا لازم، لكنه أصل مثبت، وقد تقدم لدينا بما لا مزيد عليه من الكلام، ومن النقض والإبرام، لأنه أوردنا إشكالات وردود، بأن الاستصحاب ليس بحجة في الأصل المثبت، وهذا أصل مثبت أو ليس أصلاً مثبتاً؟ أصل مثبت، فصح أن يقال، يقال ماذا؟ إن نفي العدم المقيد لا يكون تاماً ومثبتاً لعدم ترتب الأثر إلا بناءً على حجية الأصل المثبت، فإذن عندنا ماذا؟ أول مطلب قاعدة، فرق بين العدم المطلق والعدم المقيد، ما نحن فيه من قبيل العدم المقيد، والذي نريد أن نثبت به انتفاء العدم المقيد بسلب العدم مطلقاً، إن قلت: لماذا لايثبت ذلك؟ قلنا: يثبت، لكن بناء على حجية الأصل المثبت، وأنتم قائلون بعدم حجية الأصل المثبت، فلا يصح استصحاب العدم الأزلي، واضح الدليل هذا؟ هذا الدليل نمرة كم؟ ثلاثة...

الماتن يقول: وهذا الدليل فيه خدشة، مخدوش، لكن حتى نعرف الخدشة، لابد أن نلتفت إلى حيثيات التعبير المختلفة، نحن في أي لغة، هذه  ليست من خواص اللغة العربية، التعبيرات، كل تعبير لما يكون التعبير دقيقاً، يكون معبراً عن مطلب، ماذا نقول؟ على مقدار الدقة في التعبير، نحن الآن لو هكذا قلنا: أكرم زيداً الذي ليس بعالم، زيد وقيدناه الذي ليس بعالم، أو قلنا هكذا أيضاً: أكرم العالم الذي ليس بنحوي، سلبنا عنه النحو، شوف عالم متمكن من النحو، يقول لك: أنا ما عليّ، هذا لا تكرمه، أكرم غيره المتمكن من الفقه مثلاً، ليس النحو، تجيء تقول لي هكذا، يعني أنا بماذا أتيت؟ قيدت وجوب الإكرام بزيد المتصف بالعلم، فما تقدر تقول يعني أنا في هكذا، إذا أخذ الموضوع قيداً في الوصف، ما تقدر تقول بعد أستطيع أن أثبت عدم الاتصاف بلحاظ انتفاء الموضوع أزلاً، لأن أنا ما عليّ من الموضوع أزلاً، عليّ من ماذا؟ ما يخصني، هو الاتصاف بالحدوث، يعني كل مصب نظري ودقة نظري على تقييد الوصف بالموضوع، الذي هو تقييد العلم بذات زيد، تقييد العالم بغير النحوي، بحيث الموضوع أنا نظري أن يقيد به هذا الوصف، ماذا يصير هذا؟ يصير من قبيل القسم الأول الذي مر علينا، يعني لوازم الوجود، يعني أصلاً هذا إذا قيد فيه الموضوع، ما يتحقق الشيء إلا به، انتفاؤه يعني انتفاءه، إذا جعلناه قيداً للموضوع يقولون المقيد ينتفي بانتفاء قيده، فما أقدر أقول هكذا، الآن التفتوا إلى الفذلكة؟

....

أيوا، ربط هذا الأثر بوجود الذات لزيد، يعني لولا أن وجود الذات لزيد، ما رتبت عليها الإكرام، إذا قلت مثلاً: أكرم العالم الذي ليس بنحوي، يعني هذا ليس بنحوي، العالم قيد في الذي ليس بنحوي، لابد يصير عنده علم وينتفي عنه علم النحو مثلاً، أو زيد الذي ليس بأبيض، يصير زيد موجوداً، لكن لم يتصف بالبياض، بحيث صار عدم الاتصاف جزءاً من الموصوف، الذي قلنا من لوازم، عبروا، الذي جبناه الشق الأول، يقول مرة نحن يصير تعبيرنا بهذه المثابة، بحيث يكون الموضوع قيداً في الوصف، فإذا انتفى الموضوع انتفى الوصف، فهذا الكلام بعد واضح، ما أقدر يقول الماتن، لا أسطيع أن أقول إنني أرتب سلب الوصف بانتفاء الموضوع أزلاً، لأنه لا وصف حدوثاً دون تحقق الموضوع، فكيف أنفيه أزلاً؟ لابد أن يكون وجود الموضوع قيداً في الوصف، ولذلك قلنا يرافقه أزلاً وحدوثاً، كما قلنا في الوصف الأول، لكن إذا ما أردنا هذا المعنى، ترى نحن الآن في تعبيراتنا الدارجة نعبر بهذا التعبير، ما نريد أن الموضوع له دخل في الوصف، يعني ننظر إلى الموضوع على حدة، وننظر إلى الوصف على حدة، ثم نأتي بالحكم، فهذا ليس معناه أنه إذا دائماً الوصف قرين، توأم، يزول بزوال الموضوع، ويوجد بوجود الموضوع! لا، كما قلنا، قد يكون الموضوع موجوداً والوصف ليس بموجود، لأنه ليس هناك معية وتوأمية بينهما، ولذلك يقول: إذا التفتنا إلى هذا الفارق الدقيق، راح يزول الإشكال أو ما يزول؟ يزول، لأنه ليس هناك توأمية بين الوصف والموضوع الذي يتصف به، الإشكال ماذا يقول لي؟ يقول أنت ما تستطيع أن تنفي بالعدم المطلق العدم المقيد، أقول صح، لكن متى؟ إذا كان الموضوع قيداً في الوصف، أما إذا لم يكن قيداً في الوصف، فأستطيع أن أنفي الوصف بنفي العدم المطلق، لأن الموضوع ليس توأماً مع الوصف حتى يكون أحدهما هو الآخر وجوداً وعدماً، فتقول هو أزلاً وحدوثاً كذلك، فلا معنى لأن يكون أحدهما مثلاً، نقول لك: لالالا، أحدهما يتغاير مع الآخر...
أنا طبعاً جبت بيان أدق من الموجود في الكتاب، وأحسن بعد، ليس فقط أدق، أفضل، يعني الموجود في الكتاب أقل في إيضاح المطلب، لكن أنا تعمدت أجيء بهذا البيان لأنه هو الأحسن، حتى يوضح لنا أصل المطلب، الآن طبعاً فيه إجابة ثانية، وفيه إجابة ثالثة، لكن الآن نكتفي بهذا نطبق، حتى لا تقولون أخذنا المطلب وهو دقيق وما طبقناه...

تطبيق:

الثالث: أن العنوان الملحوظ قيداً وجودياً، الذي هو العلم لزيد، قيداً وجودياً كان أو عدمياً، عدم العلم لزيد، ليس بعالم، لما كان موضوعه المقيد به حاكياً عن الوجود الخارجي، لأن نحن نتحدث عن اتصاف زيد بالعلم وعدم اتصافه بالعلم خارجاً، كان التقييد به في عالم الاعتبار ملحوظاً في الرتبة اللاحقة، شوفوا أنا ماذا عبرت عنه: عدم مطلق وعدم مقيد، وأحدهما يغاير الآخر، ونفي العدم المطلق لا يثبت نفي العدم المقيد، صار المطلب واضحاً، رياضيات، واحد حط معاه واحد يصير اثنين، هو ما عبر بهذه التعبيرات، وإلا يصير أوضح لكم المطلب...
فالعدم المأخوذ قيداً في موضوع الأثر هو العدم الخاص المتفرع على وجود الموضوع، ولا مجال لاستصحابه، لماذا؟ لأنه أصلاً ما عندنا يقين به سابقاً، الذي عندنا يقين به ماذا؟ بالعدم المطلق، واليقين بالعدم المطلق لايثبت لنا العدم الخاص إلا بناءً على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، في اللوازم العقلية، كما قلنا، طيب الاستصحاب حجة في اللوازم العقلية أو غير حجة؟ مر علينا أنه غير حجة، فلا يكون استصحاب العدم الأزلي حجة، هذا النتيجة...

هو العدم الخاص المتفرع على وجود الموضوع، ولا مجال لاستصحابه لعدم اليقين به سابقاً، واستصحاب مطلق عدم ثبوت العنوان للموضوع لا يجدي، لا يفيد في احراز هذا العدم الخاص، عدم العلم لذات زيد، هذه الذات المتحققة، المتفرع على وجود الموضوع إلا بناءً على حجية الاستصحاب في إثبات اللوازم العقلية، وقد مر علينا أنه ليس بحجة، وسميناه أصلاً مثبتاً...

وفيه، هذه الإجابة...

أولاً، عندنا يعني إجابات متعددة، هذه الإجابة نمرة واحد على الإشكال...

هذا إنما يجدي لو أريد بالاستصحاب اثبات الأثر المأخوذ في أدلتها التقييد بالعدم، كما لو قيل: أكرم العالم الذي ليس بأبيض، أو الذي لم يكن أبيضاً، ماذا عبرنا نحن عن هذا التعبير؟ جبنا تعبير دقيق جداً، يعني قلنا: هذا النحو من الوجود الذي ركزنا عليه يصير توأماً، الوصف مع الموصوف بينهما توأمية، بحيث لا انفكاك، الذي عبرنا عنه فيما تقدم، بأنه من لوازم الماهية التي لا تنفك عنها، كانقسام الأربعة على المتساويين، أو الأربعة والزوجية، فما أقدر أقول، لو أنا ناذر: أينما وجد عندي عدد وينقسم على متساويين أتصدق بنصف درهم، واتفاقاً صار عندي أربعة، وأنا ما أعرف الأعداد، يعني ما أفرق بين الزوجية وهذا، وشككت فيه، أقول الأصل أنها غير زوج في الأزل ما دام شاك، فلا يجب عليّ التصدق بنصف الدرهم، أقدر أقول كذا؟ قلنا ما أقدر، لأنه ما أستطيع أن أسلب الزوجية والانقسام على متساويين عن الأربعة، في أي عالم من عوالم الوجود توأمية وعدم انفكاك، الأمر كذلك إذا كان جزء لا ينفك عن الماهية، قلنا بلحاظ جميع العوالم، أما لو أريد نفي الآثار التي أخذ في أدلتها التقييد بالوجود، كما لو قيل: أكرم الرجل الأبيض، وجعلنا الأبيض ينفك عن الرجل، والرجل ينفك عن الأبيض، بمعنى لا توأمية بين الوصف والموصوف، شف هذا طبعاً نحو من الاعتبار والحيثية، حيثيات الوجود التي قلنا، فلا يجدي ذلك ضرورة أن ملاك انتفاء الأثر في مثل ذلك هو أن التعبد بنقيض موضوع الأثر، نقيض موضوع الأبيض، ما ثبت له البياض، يستلزم عرفاً التعبد بعدم البياض، ومن الظاهر أن نقيض ثبوت العرض المتفرع على وجود الموضوع هو عدم ذلك العرض، نقيض ثبوت العرض عدم العرض، نقيض الوجود هو اللاوجود، الراجع لمطلق سلبه، يعني أننا نستطيع أن نثبت عدم البياض بسلب وجود الذات، بسلب وجود الرجل أزلاً، لماذا؟ لأنه ما فيه توأمية بين الاتصاف بهذا الوصف، بالبياض وبين الرجل، فإذا ما فيه توأمية، يعني نستطيع أن نفكك بينهما، يوجد رجل لا يكون أبيضاً، أزلاً، فلما نشك في اتصافه بالبياض حدوثاً، يكفينا استصحاب عدم الموضوع لنرتب عليه عدم الاتصاف بالعرض الذي هو البياض، لنرتب عليه النتيجة التي هي عدم وجوب الصدقة عند شكنا في اتصافه بهذا العرض الذي هو البياض...

ولذلك يقول: هو عدم ذلك العرض الراجع لمطلق سلبه، ولو كان على نحو الأزل الراجع إلى انتفاء الموضوع، شوفوا كله الآن بين قوسين، كله على نحو أبو عيسى لم يأكل، أبو عيسى لم يتزوج، أبو عيسى لم ينم، يقولون السالبة صادقة بانتفاء موضوعها، لكن متى؟ إذا فككنا بين لوازم الماهية، لا تنسون، لو واحد قال ما نقدر نسلب الزوجية عن الأربعة، نقول له: هذا شرحناه فيما تقدم...
ولو كان أزلياً، لاعدمه المتفرع على وجود الموضوع، حتى يصير الموضوع قيداً في العدم، حتى يصبح لا انفكاك بين الموضوع والوصف، ويكون من قبيل لوازم الماهية الأربعة مع الزوجية، لا، ليس من هذا القبيل، بل العدم المذكور مقابل للثبوت المزبور، تقابل العدم والملكة، لا تقابل النقيضين، يعني لما نقول شوف اشلون الآن، نحن في الحقيقة لما نقول: شوف، هذا الوصف، الرجل أبيض، ولا انفكاك بينهما، يعني البياض والرجل، ثم ننفي البياض عن الرجل، ماذا يصير؟ قلنا راح ينتفي الرجل، انتفاء الرجل بانتفاء البياض، أو انتفاء البياض بانتفاء الرجل من قبيل تقابل العدم والملكة، ليس من قبيل تقابل النقيضين، يعني الوجود واللاوجود، يعني في الحقيقة نقول وصف لا يصح الاتصاف به إلا بلحاظ هذا المحل، ونحن كلامنا في تقابل النقيضين، ليس في تقابل العدم والملكة، فالمستشكل علينا جعل ما نحن فيه، الذي هو من قبيل تقابل النقيضين، من قبيل تقابل العدم والملكة، ولذلك قلنا نحن في وادي وهو على هضبة، يعني غير الموضوع الذي نحن بصدده، والذي على أساسه صح استصحاب عدم ترتب الأثر على البياض أو على العلم أو على أي شيء آخر بانتفاء الموضوع، لأنه من قبيل تقابل النقيضين، وهو جعله من قبيل تقابل العدم والملكة، لا يصح سلبه إلا في هذا المكان، في زيد، فإذا موجود زيد قلنا ليس بأبيض، وإذا غير موجود كيف يصح نقول له ليس بأبيض؟ ولذلك نقول ما نقدر نقول للحجر أعمى، لأن الحجر لا يتصف بالعمى، مر علينا هذا في المظفر، فهو غير الموضوع، ولذلك قلنا هو في وادي في الحقيقة ونحن في وادي، أو هو على هضبة ونحن في وادي، يعني مكانان مختلفان...

بل العدم المذكور مقابل للثبوت المذكور تقابل العدم والملكة، لا تقابل النقيضين، وثانياً أيضاً، فيه إجابة رقم اثنين، وثالثاً بعد، باكر موجود، لكن خوش إجابات، إجابات دقيقة وحاسمة...

وصلى وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
